الذرْس اثالث : أخكام الإخرام الْمُراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


الرس اللَّالث 


( الإخرَام ) 
[ في حقيقته › أحواله » سنه ] 


بعد أن بنا ي الدرسين السابقينِ : مقدّماتِ الحم » وما يتعلَقٌ بالْمَواقيتِ › فإِلَّةُ من الْمُناسب أن 

يكونّ الحديث في هذا الدّرس عن الإحرام ؛ لألّهُ إذا بلغ الْمُسلم الْمَواقيت يريد السك فاه سيسأل 

عن الإحرام وكيفیبه » وسیکونٌ بيائهُ بإذن الله -تعَال - من حلال المباحث الثالية : 

الأول حقيقة الإحرام . 

الثاني : في أحوال الإحرام . 

وبيانٰهًا فيما يلي : 

حقيقة الإحرام عة : 

الإحرام في اللغة : e‏ : " أحرم الل بحرم إحراما " » ومادة ( حرم ) تدل على 

الْمَنع والحظر » فتقول : " حرم الشّيء " إذا صار ممنوعًا . 

اذا قلت +" حرم " فمعناه أنه دحل في الثإمة » كقولك : " أنجدَ " E EE‏ إذا 

دل اة 

ق ا يعتبر عامًا » فيشمل جميع الحرمات » سواءٌ كانت متعلقةً 

بالرًمان أو الْمَكانِ » أو العبادة . 

فتقول في الشحص الذي دحلّث عليه الأشهر الحرم : " أخْرَمَ " ؛ لأنّهُ دحل في حرمة الرّمان . 

وتقول في الشحص الذي دحل حرم مكة : ' ك 

وتقول في الشحص الذي دحل في الصلاة : " أَحْرَمَ " ؛ لأنهُ دحل ق حرمة عبادة الصّلاة . 

فكل ذلك يصدٌق عليه N‏ 

يدحل في حرمة عبادة الح والعمرة » وقد يدحل في حرمة الرّمان والْمَكان وهو حرم با حح ؛ لأنً 
احج يقع في الأشهر الحرم » ومناسكة : منها ما هو في الحرم » كالطوافي والسعي » فيكون حامعًا 

هذه امات كلها » لكي وصفَّةٌ بكونه رما با حال الأول . 
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ؤس في متاسك الح الرس اثالث : أخكام الإخرام الْمُرَاحَعَةٌ الأول ٠٠٤‏ ١ه‏ 


اصطلاحًا : الإحرام في اصطلاح العلماء رهم اله هو : ( ية أحَدِ النسكيْن أؤ هما معا ) . 
فقولهُم : ر نة ) ؛ لن الإحرام تعلق بالقلب تي الأصل » ولیس بالظًاهر » فلو أنه تجرد عن 
المحيط » وبس الإزار والّداء ولم يو بقلبه الول في الشمك لَمْ يكن رما . 

وهكذا لو وى بقلبة العمرة + م لى بال حطاً » كات العبرة بقلبه » لا بمنطوق لسانه . 

فلا بذ ني الإحرام من وحود هذه التي وهذا القصد » ولا يكفي نزول السحص في الْمِيقات » ولا 
غسلة » ولا رده » بل لا بد من وحود التي وقصد القلب للأحول قي سك الح أو العمرة » وهو 
أمز يغفلٌ عن تحقيقه البعضٌ . 

وقولهم : ( اح الثْسْكيْن ) الْمُراد جما الح والعمرة » فهو : 

مًا أن يكونَ ناوياً لأحدها » ععنى أن ينوي ال حح وحدَهُ » فيكون هُفردًا . 

أو ينوي العمرةٌ وحدَها في أشهر ال حح ليتمتعَ بها » فيكون معَمََعًا . 

أو ينوي العمرةٌ وحدَها لا ينوي با تَمَنّعّا في أشهر الح » كما فَعَل الت -بلة- في عمرة اميعرانة » 
أو في غير أشهره » كما فعل عليه الصّلاهٌ السلا في عُمرة الحديبية » والقضية » فحينئلٍ يكون 


n 


مُعتَمرًا . 
وقولهم : ر( أؤ هُمَا مَعّا ) أي ينوي نُك الح والعمرة معًا » وهو حح القارن » فيكون قارتًا . 
فصار التعريفُ حامعًا لأنواع الإحرام كلها . 


أَحوَال الإخْرام : 

مَنْ أتى الْميقات فلا يخلو من ثلاث حالاتِ : 

الحالة الأولى : أن يعيّن نه باسك » فينوي الح » أو العمرة » أو هما محا كما قدّمنا » فهذا 
ما يمى بر التعيين ) . 

الحالة الثانية : أن يعلق نيه بية شخحص آحر » وهذا ما بُسكى بر التعليق ) . 

الحالة الفالغة : أن بطلق نيه » ولا يقيّدها بشيءٍ من السك » وهذا ما يُسكى بر الإطْلاق ) . 
وبيان هذه الحالات فيما يلي : 

الحالة الأولى : أن يعن ننه بالشسك » ودد إحراقه » فينوي العمرة وحدها » أو الحجٌ وحده » 
أو العمرة والح معا » وهذا هو الأصل الذي دل عليه هدي الَو -بل- كما ني الأحاديث 


۷ 


ا 


ؤس ٿي ماك الج الدزسن اثالث : أحكام الإخرام لْمُراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


sS oc 
الوداع حينما قدِمُوا الميقات بين الأنساك التّلاثة كما في الصحيحين من حديث ا المؤمنين عائشة‎ 
و ی ا -- قال : (( من اراد منم أن يهل بح وَعُمْرَة‎ 
. )) قَليَفعَل » ومن اراد منكم أن يهل حح فَليَفعَل › وَمَن اراد منكمْ أن يهل بعُمْرَة فَليَفعَلْ‎ 
ای ی کرت کر اب ان ل و ل وو ی ا‎ 
أتاني الليْلَةَ آتِ من ربّي فَقَالَ : صَلّ في هذا الْوادي الْمُبارك › وَفلْ : عُمْرَةَ في حَجُة))‎ (( : 
وني الصُحيحينٍ من حديث حابر -رضي الله عَنْهُما- أنه قال : (( قَدِهْتا مَعَ رَسول الله 4ل‎ 
. وَنَحْنْ تَفُول : لبيك اللَهُم لبيك باح › فأمَر را رَسول الله ل - فَحَعلتاها عَمْرة)‎ 
ومغلة : حديث عائشة -رضي الله عَنهّا- في الصُحيحينِ أيضًا » وحديث أمماء -رضي الله عَنْهّا-‎ 
ب‎ 
-4- ولي الصحيحينِ من حديث عبد الله بن عجامي رضي الله عنهما- قال : (( قم رول الله‎ 
. )) وأصَخابة صح رابعة مُهايْنَ بالج » فَأَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوها عُمْرةً‎ 
و : (( حرجتا مَعَ رَسُول الله -- مُهلَيْنَ‎ 
. )) ج‎ 
ب - وأصحابة -رضى الله عَنهُم- كانوا مُهل‎ E 
بالششك» وعیٹوا ما اروا به » ولم یکن إنحرائھم مهتا + ولا ھول » بل جد كل واحد منم‎ 
نيه بأمر الب -5ل- او ا ق ن ا -رضى الله عَنها- حينما حيرم‎ 
. عليه الصّلاه وَالسلام- قي الإهلال‎ 
e O E فهذه الحالة هي الأصل في فيمن أحرم بالششك أن د‎ 


8 


¢ 


ر 


والإجماعٌ منعقدٌ على اعتبار انيه بالتسك إذا كانت مُعَينَةَ » سواءً أراد الح وحده » أو العمرة وحدَها 
SS‏ قارتًا . 

الحالة الغانية : أن يعلى نيه بالسك » فيجعل إحرامَة کإحرام شخصٍ آخرَ » فيجوز له ذلك » وهو 
مذهب جمهور العلماء -رَحَهة E‏ ر أنه 
َا قَدِمَ على التي -4- من اليَمَن ذ في حَجَة الداع » سال التي -4- : بم أَهْلَلّْتَ ؟ فَقَالَّ : 
ما اَهَل به النبِىْ - 5 )) › فاق اليع بل على فعله » وأمرّه أن یکون قارنًا مثلهُ . 


ر 
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وا اراد ۱ 


۳ 


روسن في متاك احج الرس الَالث : أحْكام الإخرام الْمُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


فدل على صحة الإحرام كإحرام شخص آخر . 

ومغله : حديث أبي موسى الأشعريٌ -ط44- في الصحيحين . 

فإذا أحرم على هذا الوجه » وأمكتَة أن يعرف ما أحرمَ به ذلك الغير » فإنه ينعقد إحرامُه بمثله . 

تم عند العلماء -رَمَهُم الله القائلين بجواز هذا النوع تفصيلات وتفريعات فيما ينبني على هذه ال 
من طوارئ » كال مجهل بحال الشَحص الذي علق إحرامَة على إحرامه » أو الخطأً فيما عَلِمَ من حاله » 
أو تين له عدم إحرامه أصلاً » أو إطلاقه لإحرامه » وتعينه أو عدم تعينه قبل التعليق أو بعده » وهي 
مسائل يطول متها » وها الْمُطوّلات » والْمَقصودٌ هنا بيان حكم الأصل . 

الحالة الثالغة : الإطلاق : وهو أن ينوي مطلق السك من غير أن يعن » وهو الإامٌ ف التّة أيضًا 
فيقصد بقلبه أنه دحل في الإحرام » ولا يعيّنُ نوعًا من الأنساك » فلا يقصد حًا ولا عمرةً > وإنما 
يعقد العزم ني قلبه على الإحرام دون تعيين لِمَّا أحرم به . 

ومن أمثلته في الفتوى : إذا قال : أحرمْث أو قصدّث الإحرام » ولم أقصدڈ حًا ولا عمرة . 
فينعقد إحرامةُ ويصح ؛ لعموم قوله عليه الصلاه راللام كما في الصحيحين من حديث عمر بن 
الخطّاب -- : (( إِنّمَا الأعْمَال بالنيّات (e‏ 

یو ع 
بجواز تعليق الإحرام حال التي > صارَّتٌ أصلاً في حواز إبحامه كما قي مسألتنا شريطة أن ينتهي إلى 
ال ها ل اة الماك: 


ع 


ُن اعتبارً الأعمال وصحتها بالتية » وهي القصد » ولا حاءَتِ السنَةُ الصحيحة 


مسألةٌ : هل الأفضل تعيينْ الإحرام 1 إطلافةُ ؟ 

الجوابٌ : احتلف العلماء -رَحَهُمُ اله في هذه المَسألة على قولَينِ مشهورين : 

القول الأول : الأفضل التَعيينُ . 

القول التّاني : الأفضل الإطلاق . 

فمَنْ قال بالأول احتحً : بأنّهُ هدي النبي -ي- وستنة ؛ حيث اتفقت الأحاديث الواردهٌ قي صفة 
حجه وعمرته على أنه لَمْ يُطْلِق إحرامَة ولَمْ يهم » بل كان مُعَينّا » والقاعدة : " أف الوارة افضل 
من غير الوارد " 


ا 


ؤس ٿي متاك الج الدزسن اثالث : أحكام الإخرام لْمُراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


ومَنْ قال بالثاني : التفت إلى أنه ايسر للإنسان ؛ حى يستطيع أن يتدارك نفسَةٌ من تبعات الإحرام 

فيما لو حَدَّت له أمڙ » فيصرفتٌ إحرامة إلى ما يوافق ظرقة الطارئ » فيكون الإطلاق أرفق وأيسر 

وأقرب إلى ماحة الشرع ويسره . 

وأرجحهما في نظري -وَلعلْمْ عِنْدَ الله- هو القول الأول ؛ لما ذكروه من كونه هدي الى -5ل- 

وسنتَة > نحاصة ونه لما قَدِمَ لی الميقاتِ كما تقدَّمَ قي ا الْمُوْمنينَ عائشة -رضی اله عنها 
في الصحيحين عَيَنَ لأصحابه -رَضى اله عَنْهُةْ- أوحة الإحرام » ولَمٌ يَذْعَهُم إلى إطلاقه . 

ولا ثبت تي صحيح البُخاريٌ من حديث عمر -هه- أذ اللي -يل- قال : رر أاني اللَيْلَهَ آتِ 

من ريي » وَقالٌ : اهل في هَذًا الْوّادي الْمُبَارّك » وَقَل عُمْرَةً في حَجَة )) فكان الَعيينُ بأمر الله 

-تعَالى - » ولا يختاز الله لبه إلا الأفضل » وال أعلمُ . 


مسألة : إذا عيّنَ إحرامَة بالشسك » فهل يجوز له الرّفضُ ؟ 

داعي الحرم إحرامَةُ بالحج والعمرة في الميقات وأوحب » فإنه إذا رفضّ بعد ذلك » وامتنع من 

› لا أريد أن اغ غمري » أو لا أريد أن ام حجّي » فإ امك باق‎ : TS 
. حرام لا ينفسخ بهذا الأفضٍ » ولا بطل » ویبقی رما ولو امتنع عُمْره كله‎ 

 : ED‏ وأتمُوا الْحَح وَالْعُمْرةَ لله 

ووجه الدلالة : أن الله أمرنا بإتعام ا حح والعمرة » فمَنْ دحل في خزماتمما لزم إتعامُهُما على الصّفة 

الشرعيّة » ويكون رفضة وامتناعة واقعًا في غير موقعه . 

وني هذه الحالة يُقَصَل في حكم الرافض إذا أصرٌ » فإذا ارتكب ما يوحب فساد اشَسْك » وهو الماع 

فسد حه » ولزمَة إتمامُة فاسدًا » وعليه ما على مَنْ أفسد نُشكة » ومبحئُةُ في الفدية وضمان 

الجنايات . 

وأا إذا ارتكب الْمَحظوراتِ فإنَّهُ يلزمة ضمانُهًا جيحها على التفصيل المَعروف في تكرار الجناية 

وحکم ٠‏ فيه » وح هذا مبحث الفدية وضمان الجناية . 


هنا : أن الإحرام لا ينفسخ بالرّفضٍ » وعلى هذا إجماع أهل العلم -رَحَهُمُ 


1 


والمَقصودُ 


ؤس في متاسك الح ادس اثالث : اكام الإخرام المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


مسألة : جور الاشتراط في الإحرام في أرجح قولي العلماء -رَحَهُم الل » وهو مذهب الشَافعية 
والحنابلة » حلاقًا للحنفيّة والْمالكئة -رَحة الله على ھاو الا وا2 
والقول الرأحح ودليل رُححانه في شروحات العمدة وسن الرمذيٌ » وإذا قيل بجوازه فأرجح الوجهين 
ان یکولً موافقاً للوارد بان ینشیء الشرطّ عند وحود موحبه کما ورد في حديث ضباعة -رضي اله 


ماله :وة فسخ احج بعمرة في أرجح قوي العلماء -رَمَهُم الل » وهو مذهب الحنابلة 


e‏ »> حلاقًا للجمهور من الحنفيّة والمّالكية والشّافعيّة -رَمة الله على الحميع- > وبینّا هذه 
ا ادها « کک الأٌححانِ في شروح اا في دروس الجامعة » وشروح 


سن الإخرام : 

ثبت الأحاديث عن رسول الله -ل- في صفة الإحرام بجملة من السّتن من أهمها ما يلي : 
الاغتسال : 

والأصل فيه : ما ثبت في حديث زيد بن ثابت -ظ4ه- : (ر أن الي -- تجرد لإهلا 

وَاعََسَل )) رواه الترمذي وحستة . 

وني حديث عبد الله بن عُمَرَ -رضي الله عَنْهُمَا- قال : (( من السَنَة أن يَعْقَسل الْمُحْرمُ إِذا اراد 
اَن يحرم )) رواةٌ الذدارقطئ والحاكم وصككحة » وقد قدَمْتا أن قول الصّحاي : (( من السْنَةَ )) بُعتير 
مرفوعاً إلى التي -ي- . 

ويتأكدٌ هذا الغسل قي حقّ الحائض والتفساء ؛ لما ثبت في صحيح مُسلم من حديث عائشة -رضي 
الله عنهّا- : (( اد اَسْمَاءَ پت ابي عمس تَفِسَٽ بِمُحَمَدِ بن ابي بر الصدَيق بالَيْدَاءِ » مر 
الي -4- ابا بكر أن يأمُرَهَا أن تغتسل وَنْهل ) . 

ا : حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عَنهُما- في صحيح مُسلم . 
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دو اڭ الح الرس اثالث : أخكام الإخرام الْمُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وللعلماء E‏ وجهانِ : 
الوجه الأول E‏ 
والوجه الثاني : أنه مُعلَلٌ 
E‏ لَه إذا لم جد الْمَاء تيك ؛ تحصيلا للعبادة والفُربة » والشَرعٌ حعل طهارة 
الراب بدلاً عن طهارة المَاء قي العبادة . 

وعلى القول بأنه معلل : فالعلَة فيه النّظافةٌ » وهي في حم النفساء والحائض الحاحة إليها اشد » فإذا 
لَمْ جد الْمُحرم الْمَاءَ لَمْ يُشْرعٌ له التيْعُمْ ؛ لاله لا يعحمّق به المَعنى الذي من أجله شرع الغسل › 
وهو اللَظافة . 


٠ 
f 
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ويس أن يكون هذا العُسل على الصّفة الواردة قي عسل النبي -ب4- التي اشتمل عليها حديث آم 
الَمُوْمنينَ عائشة وميمونة -رضى الله عَنْهُمَا- اللّابتين في الصحيحين في صفة عُسله عليه الصَلاه 
والسّلامٌ- من الجنابة . 

ويتنظَّفٌ الْمُغتسل قبل إحرامه بإزالة السَعَبِ عن حسده » فيقلم أظفارة » وينتف إِبطَّةُ » ويزيل القذرَ 
عن بدنه . 

ويكون اغتسالّةُ قريا من إحرامه ؛ تأسَيًا بالنبي - يلل » ولا يضر الفاصل اليسيز » لكن إن طالَّ 
مثل أن يغتسل صباحا » ويرم ظَهرا . 


ا 


0 
ر 
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C2 
ف أن ب الخو بعد اعسا وقل اح لا كن اليحن ن ايت ا‎ 

الْمُومنين عائشة -رضى الله عَنها- قالت : (( طَيَبْتُ رَسُول الله -5- لإخرامه قبل اَن يحرم › 
ولإخلاله قبل أن يَطْوْف بالْبيّت )) . 
و رواية لملم : (( آن عُروَة الها : باي شَيْءِ طيبْتِ رَسُول الله -4- عند حزمه » الث : 
ولا بأس ببقاء أثر الطب بعد الإحرام على احسد ؛ لما ثبت في الصَحيحينِ من حديث أمّ الْمُؤمنين 
عائشة رضي الله عَنهًا- قالت : (( كث أَرَى وَييْصَ الطْيْب في مَفْرقِ رَسُول الله -4- وهو 
مُخْرمٌ )) » والوَيْصُ : امعان والريق 


ا 


ؤس ٿي ماك الج الرس اثالث : أحكام الإخرام لْمُراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رهم اله 

شه کا رصا ن فس رقا ا سات دت شی له 
و - تي الصَّحيحينِ في قصة الرٌحل الذي EDE‏ س وَهُو بالجعرًاة › وَعَلَيْهِ جه جبَة 
وَعَلَيْه أ الْخَلَوْف › أو قال : گیْف تا aT‏ 
على الب -4- › سر بكب > فَلَمَّا سي عَنْهُ قال : ين الائ عَن الْعْمْرة » اخْلَع عَنكَ 
الجْبَةَ » اسل اتر الخَلُوفِ عَنك » وَأنق الصفرة » وَاصَْعْ في عُمْرَتِك ما تَصْتَعٌ في 
حَجكَ)) . 

فنهاه النيئ - بي عن استبقاء الطيّب » وأمرَة بغسله عنه . 

وأجِيّْبَ عن هذا الحديث : بأنه متقدّمٌ على حديث عائشة -رضى الله عَنها- ؛ لكون حديثها 
-رضى الله عَنْهًا- وقع في حكة الوداع في آحر حياة البي -5ل- » والمُتأحر ينسح المُتقدّم 
وهذا يترجح القولٌ بجواز استبقاء الحرم للطيب ثي بدنه إذا تطيّبَ به قبل الإحرام » ويجوز قي 
الاستدامة ما لا يجوز ابتداءً » كالتكاح يجوز للمُخرم أن يستديه » ولا بحظرَ عليه بقاء امرأته تي 
عصمته إذا أحرم باسك » وإنما يحظر عليه إنشاء العقد وابتداؤة . 

فأحاز الشَرِعٌ في محظور الكاح الاستدامة » ولم جز الابتداء » كذا في محظور الطب » وال أعلم . 
وعليه » فلو كان الطَيْبْ ني بدنه » تم علق بثوب الإحرام فإنه يجوز له استدامة » فإذا نزعه لحشل أو 
وضوءٍ لَمْ بجر له لبشه إلا بعد غسل الطب وإزالته منه » واللةٌ أعلمْ . 


التلبيد : هو جم السَعْرٍ في الرس با يلزق بعصّةُ ببعض » كاللاطمي والصّمغ ؛ لئلا يشعث » ويصيبه 
القمل في حال الإحرام » ولكونه بحفظ الشَعْرَ من الانتشار ؛ فينزعج صاحبَةُ . 

وهو مستحب ؛ لثبوت السنَة به كما في الصحيحينِ من حديث عبد الله بن عمر -رضى الله 
عَْهْمَا- قال : (( سمغت رسول الله -45- يهل مدا )) . 

وی حدیث 1 المُؤمنين حفصة -رضى الله عَنهًا- الذي أحرجه الشيحانِ أن البي يل قال : 


ر ٳٿي لبَذٿ راسي » وَقَلَّذث هَڏيي » فلا اج ڪ حى انحر )) . 


دو اڭ الح الرس اثالث : أخكام الإخرام الْمُرَاحَعَةٌ الأول ٤٠١٤‏ إه 


الإخرَامُ عقب الصلاة : 

الأصل فيه : ما ثبت في صحيح البُخاريّ من حديث عمر بن الخطاب -4ه- أن البي -ل- 
E‏ 
فدلّ على ستَيّة الإحرام عَقَب الصَلاة ؛ لان الأمرَ عا » وصلاهٌ الفرض أفضل من اللّافلة » وقد وقع 
ع ی ا دک ا یی 2 
وأحرم -صلواث الله وَسَلامة عَلَيهِ- . 

وإذا كان ت غير وقت الفرض وف غير وقت اللي صلى ركعتين » ثم أحرم بعدها » وقد نص على 
ذلك جاهير العلماء من الف والخلف -رَمَهم الله . 

قال عبد الله بن أحمد : [ سألت أي : يحرم لرل ق دبر الصَلاة أحبُ إليك ؟ قال : أعجث إل 
ن يصلّى » فإن لَمْ يُصَلٌ فلا بأس ] ١.ه‏ . 

فبين -رحة الله أنه ليس لاإحرام صلاةٌ حاصة يلزم با الْمُسلم » فيجوز له أن يحرم ولو لَمْ تسبق 
الإحرام صلاةٌ » واعتقا البعضٍ للزومها حت إل لو صلّى الفريضة لَمْ يرم عقبها حتى يصلي ركعتينٍ 
نافلةً ؛ ليحرم بعدها » هو فع مخالفٌ للسْتَّة » واعتقادٌ لزومه بدعة لزيادته على الشرع » وال أعلمْ . 


وهي شعارٌ التّوحيدِ ؛ لاشتماهما على أصل التوحيد القائم على ( شهادة أن لا إل إلا اله ) » ففيها 
الي والإثباث اللَدّين اشتمل عليهما أصل الديْنِ وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة » فقوله : (ر لبَيْكَّ 
الهم ليك )) إنبات موكد » وقول بعد ذلك : (( لبيك لا شرك لَك ليك )) نفيٰ موك 
وقد تكرّر هذانِ الأصلانِ في الَلبية أكثرّ من مره ؛ تأكيدًا هذا الأصل العظيم » وتقريرا له في التفوس 
ولأحل اشتماطها على معنى ( لا إِلة إلا الله ) وصفَّها أصحاب رسول الله -ي- بالتوحيد كما في 
صحيح مُسلم من حديث حابر بن عبد الله -رضي الله عَنْهُمَا- في صفة حجة الي -بل- قال 
وَالتعْمَةَ لَك وَالْمُلَكَ لا شَرِيْك لَك ) . 

والتلبيةٌ مسنونة قي الإحرام بإجماع أهل العلم -رََهُمُ الله-» ولا حلاف بيتهم في استحبايها وفضلها . 


روسن في متاك احج الرس الَالث : أحْكام الإخرام الا 


وهي تكون في أول الإحرام كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصّلاه راللام أنه لي 
عند إحرامه » ومنها ما تقدَّمَ في حديث جابر بن عبد الله -رضى الله عنهُما- . 

وقد بيْنّا معفى التلبية » وشرختا ألفاظًّها في سروح عُمدة الأحكام وسُنن الرمذي وعمدة الفقه › 
ونا الأحاديتَ الواردة ف حکمها وصفتها وألفاظها وفضلها ¢ وما يتعلق بذلك من اا 
والأحكام . 


کک 


